تسجيل الاطفال والمواليد دون أوراق ثبوتية 
اي المكتومي القيد
مفهـوم مكتومو القيد :

يعتبر مكتومو القيد كل شخص او طفل لا يحمل اوراق او مستندات ثبوتية رسمية تحدد هويته او جنسيته وتخوله من ممارسة حقوقه وواجباته .

والطفل يمكن ان يكون مكتوم في الجنسية اللبنانية او مكتوم في جنسية اخرى اجنبية  (سوري- عراقي ...)

ان عبارة مكتوم القيد هي عبارة واسعة جداً وتشمل العديد من الحالات على سبيل المثال لا الحصر:

· المكتومون عن احصاء 1932 (اي الذين تخلفوا عن احصاء 1932 بسبب غيابهم عن لبنــان في الخارج او عن محل اقامتهم الاصلية او اهمال ذويهم إدراج اسماءهم في البيـانات الاســاســية .
· اولاد اللبنانية المتأهلة من شخص يحمل جنسية اجنبية لا تعطي قوانينهـا للمولود جنسية والده (في هذه الحالة يمكن للمرأة اللبنانية ان تسجل اولادهـا على خانتهـا في سجلات النفوس اللبنانية بكونهم لبنــانيين استنـاداً الى الفقرة 2 من المادة الاولى من قرار رقم 15 / س تاريخ 19/1/1925 التي تنص على ما يلي :
"يعد لبنــانيـاً كل شخص مولود في اراضي لبنــان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية" .
القسم الاول : الاولاد الذين ولدوا في لبنــان ولديهم اوراق ثبوتية :

1. الاولاد الشرعيون الذين ولدوا على الاراضي اللبنانية من اب او ابوين لبنانيين او من اب او ابوين اجنبيين ولديهم اوراق ثبوتية (  بيانـات قـيود – زواج منفـذ –         حكم نسب ) .
· ان عدم تسجيل الاطفال ضمن المهلة القانونية المحددة خلال مهلة سنة من شأنه اعتبار الطفل مكتوم القيد بالرغم من ان ابويهم يحملون الجنسية اللبنانية او الجنسية الاجنبية وزواجهما منفذ وفقاً للاصول. وبالتالي في هذه الحالة يقتضي مراجعة القضاء لقيدهم استناداً للمادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وتعتبر الدعوى دعوى نفوس وليس دعوى جنسية وسبب ذلك ان عملية القيد في هذه الحال تكون مبنية على اوراق ثبوتية صريحة كشهادات الولادة الصادرة عن مستشفى او طبيب او قرارات ثبوت النسب الصادرة عن المحاكم الدينية وكذلك على بيانات القيد الصادرة عن دوائر النفوس اللبنانية حيث تكون جنسية الوالد ثابتة وغير منازع فيها.
2. الاولاد غير الشرعيين الذين ولدوا على الاراضي اللبنانية :
· أي ولدوا من ابوين لا يربطهما اي علاقة او رابطة زوجية شرعية .
· آلية قيد هؤلاء يحكمها المادة 2 من قانون الجنسية رقم 15 /س / 1925 في تحديد الجنسية والمادة 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية في تحديد آلية تسجيل هؤلاء في سجلات المديرية  العامة للاحوال الشخصية .
· اعتبر المشترع في المادة 2 من قانون الجنسية ان الولد الغير الشرعي التي تثبت بنوته وهو قاصر اولاً الى احد الوالدين وكان هذا الاخير لبنانياً ففي هذه الحالة يعد لبنانياً ويدوّن المولود على خانة والده او والدته وفقاً للاصول التي رسمتها المادة 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951وكذلك وفقاً للمادة 12 وهنا يدوّن الولد على خانة والده او والدته في السجلات اللبنانية .
· اما اذا كان ثبوت البنوة اولاً عائد لأحد الوالدين وكان هذا الاخير اجنبياً  فيدوّن الولد في هذه الحال في سجلات وقوعات الاجانب وفقاً لجنسية الوالد او الوالدة الاجنبية بالرغم من ان المحاكم اعتبرت ان هذا النص يتعارض مع احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 15 / س  1925 التي اعتبرت " انه يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني ".
· اما اذا كان ثبوت البنوة ناتج عن عقد واحد يجمع الوالدين او عن حكم واحد ففي هذه الحالة يتبع الولد جنسية والده ويدوّن على خانته في السجلات اللبنانية اذا كان لبنانيا او في سجلات وقوعات الاجانب اذا كان والده اجنبياً .
· وبطبيعة الحال يسجل المولود بالصورة الادارية متى كان دون السنة من العمر والا بموجب حكم قضائي متى تجاوز السنة من العمر والا اعتبر مكتوماً .
3. الاولاد الذين ولدوا في لبنان ولم يكتسبوا بالولادة تابعية والدهم او والدتهم الاجنبية:
· المشترع اللبناني وانطلاقاً من مبدأ : " لايجوز ان يكون اي شخص دون قيد " فقد اعتبر هؤلاء لبنانيين بالرغم من انهم يحملون اوراقاً ثبوتية تثبت انتسابهم لوالد او لوالدين اجنبيين لان العديد من الدول الاجنبية ترفض منح جنسيتهـا لأولاد  رعاياها الذين يولدون خارج اراضيها . فكي لا يترك هؤلاء دون هوية فقد اعتبرهم المشترع لبنانيين ، على سبيل المثال الدولة البريطانية ترفض منح أولاد رعاياها البريطانيين الذين يحملون جنسية بريطانية من وراء البحار ( مستعمرات Overseas ) والذين يولدون خارج أراضيها فهؤلاء يعدّون لبنانيين متى ولدوا على الأراضي اللبنانية . 
· ان عملية تسجيل هؤلاء في السجلات اللبنانية تبقى مرهونة بتضارب وتبدل آراء المحاكم اللبنانية فمنهـا ما ارتأى ان تتم عملية القيد وفقاً للقواعد العامة التي ترعى قيد المواليد بحسب قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية اي بالصورة الادارية متى لم يتجاوز السنة من العمر او بموجب قرار صادر عن الحاكم المنفرد بالصورة الرجائية  متى تجاوز المولود السنة من العمر وبعض المحاكم الاخرى ترى ان عملية قيد هؤلاء تضبطها النصوص القانونية التي ترعى دعاوى الجنسية معتبرة ان دعوى قيد هؤلاء هي دعوى جنسية وليس دعوى نفوس .  
القسم الثاني : الاولاد الذين ولدوا في لبنان دون اوراق ثبوتية :

· لقد تنبه المشترع لحالات المواليد الذين يولدون في لبنان :
· دون اوراق ثبوتية تثبت واقعة ولادتهم .

· او انتسابهم لوالد او لوالدين
· او انتمائهم لدولة ما
· لقد لحظ المشترع عدة نصوص قانونية في هذا المجال منطلقـاً من مبدأ أساسي اجتمعت عليه المعاهدات الدولية وهي انه لا يجوز ان يترك شخص دون قيد سواء كان مواطنـاً ينتمي الى الدولة المقيم فيهـا او مواطنـاً اجنبيـاً اي لا ينتمي الى الدولة المقيم بهـا .
1. الاولاد الذين ولدوا في لبنــان من والدين مجهولي التابعية :
· اعتبر المشترع اللبنـاني من الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون الجنسية " ان من يولد في لبنان من والدين مجهولي التابعية هو لبناني " .
· امـا آلية تسجيله  في سجلات النفوس اللبنانية فهي تخضع لاحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جعلت دعاوى الجنسية من صلاحية المحاكم الابتدائية اي عملية القيد تتم بموجب دعوى نزاعية بوجه الدولة اللبنانية .
2. الاولاد الذين يولدون من ابوين مجهولين :
· ان هؤلاء اعتبرهم المشترع اللبناني لبنانيين حكما .
· اما آلية تسجيلهم فتحكمها المادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية لكن يشترط ان يكون هؤلاء حديثي الولادة  اي ان عملية القيد تتم بالصورة الادارية . هناك رأي لهيئة التشريع والاستشارات رقم 1671 تاريخ 23/6/1995 حيث فسرت الطفل " حديث الولادة " تعني أن يكون سن الطفل عند العثور عليه وتسليمه إلى المختار موازياً تقريباً لشهره الأول أو لمدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ ولادته المفترض كما يبدو من ظاهر    حاله ، حيث يكون هذا الطفل بأمس الحاجة إلى من يرعاه ... 
· اما اذا تخطى عمر المولود معيار الحداثة  فقد انقسمت هنا المحاكم الى رأيين فمنها من اعتبر ان عملية التسجيل يجب ان يتم بقرار قضائي يصدر عن الحاكم المنفرد استنادا للمادة 12 اي دعوى نفوس .
· ومحاكم اخرى اعتبرت انه عند تجاوز المولود معيار حداثة الولادة تصبح عملية القيد مبنية على القواعد القانونية التي ترعى دعاوى الجنسية وليس دعاوى نفوس وتكون صلاحية البت فيها من قبل المحاكم البدائية اي بموجب دعاوى نزاعية بوجه الدولة اللبنانية .
القسم الثالث : الاولاد الذين ولدوا خارج الاراضي اللبنانية :



        ان ما يعنينا في هذه الحال الاولاد الذين يولدون من ابوين لبنانيين او من ابوين  احدهما لبنانياً.
1- الاولاد الذين يولدون خارج الاراضي اللبنانية من ابوين او من اب لبناني بالصورة الشرعية اي انهم يحملون اوراق ثبوتية فإن عملية قيدهم تتم وفقاً لأحكام قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وتحديداً المادة 19 منه بحيث يصار الى التصريح عن المولود من قبل احد الوالدين او الوكيل لدى اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته وهذه الاخيرة تتولى عملية مراسلة الدولة اللبنانية لتسجيل المولود على خانة والده وفقاً لأوراقه الثبوتية التي يحملها.
2ـ الاولاد الذين يولدون خارج الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية من ابوين لبنانيين او من ابوين احدهما لبنانياً : 






   ان عملية تحديد جنسية المولود وكيفية تسجيله في سجلات النفوس تبقى خاضعة للأصول القانونية ذاتها التي سبق ذكرها اي المادة 2 من القرار 15/س/1925 والمادة 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية مع الاخذ بعين الاعتبار ان رؤساء البعثات اللبنانية بالخارج أنيطت بهم صلاحية مأمور النفوس والقاضي المنفرد في القضايا الرجائية وكاتب العدل سنداً لأحكام المادة 17 من قانون 10/6/1944 وبالتالي اذا كان الاب لبنانياً وكان السباق في اثبات البنوة اليه فيعد هنا المولود لبنانياً ويسجل على خانة والده في السجلات اللبنانية باعتباره مولود غير شرعي بواسطة البعثة اللبنانية المختصة وكذلك الامر اذا ثبتت البنوة اولاً الى الام اللبنانية فيعد المولود ايضاً لبنانياً ويسجل على خانة والدته في السجلات اللبنانية عبر البعثة اللبنانية المختصة في الخارج وكذلك الامر اذا كان الاعتراف به مشتركاً او ان ثبوت البنوة جاء في عقد واحد او حكم واحد يجمع الابوين، فيتبع المولود جنسية الوالد ويصبح لبنانياً متى كان هذا الاخير لبنانياً  والا  يصبح اجنبياً متى كان الوالد اجنبياً. 

المقترحـــات  :

· ضرورة تثقيف المجتمع ونشر التوعية بين أفراده .

· ضرورة توعية وحثّ الاهــل على عدم إهمال قيــد اطفــالهـم تحت طائلة فرض العقوبات وفرض الغرامات في حال تقاعسهم . 
